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  المستشار/ محمد أحمد محمد الحمادي

  الفتوى والتشریع _ وزارة العدلرئیس قسم الفتاوى القانونیة  إدارة  

  

  المبحث الأول : القانــون وعلاقـتھ بالمجـتمــع الإنساني

بأنھ مجموع القواعد العامة التي تنظم الروابط الاجتماعیة ویلزم الأفراد بجزاء مادي یوقع القانون یعرف   
ً على من یخالفھا بوساطة السلطة العامة المختصة، كما أن للقانون وظیفة رئیسیة ألا وھي إقامة  جبرا

على بقاء المجتمع ، وتنظیمھ للروابط الاجتماعیة، والعمل مجتمعین المصالح المختلفة داخل الالتوازن ب
  .وتقدمھ

لا تتحقق ھذه الغایة إلا بمراعاة أمرین: أولھما، تحقیق الحاجات الفردیة وذلك عن طریق صون حریات و  
  .الأفراد ومصالحھم الخاصة

  وثانیھما حفظ كیان المجتمع، ونظامھ، وكفالة المصلحة العامة.    

  عدة القانونیة مرآة للمجتـمعالقا
 :في تاریخ النظم القانونیة ین دكتور محمد حسیقول ال  

یوجد ارتباط وثیق بین القانون والمجتمع. ویظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فیھ، وكذلك یؤثر «   
  .القانون في المجتمع الذي یحكمھ، فالعلاقة بین المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثیر

لى اتھا تحكم السلوك الخارجي للإنسان ، والثانیة ھي والقاعدة القانونیة تنظم سلوك الأفراد من جھتین ألأو  
  ارتباطھا الوثیق بالمجتمع .

ویرى الدكتور أحمد الكندري (أن القاعدة القانونیة ظاھرة اجتماعیة من حیث وجودھا وقاعدة سلوكیة   
ة أفراد بتسجیل الواقع بل تسعى الي تنظیمھ وفقا لما یحقق مصلح تكتفي  تقویمیة من حیث مضمونھا فھي لا

  الجماعة ولذلك فإن الواقع ھو الذي یستجیب للقانون . 

  ویترتب على ذلك انھا مرآة للمجتمع وتتغیر بتقدمھ  وتتعدل بمرور الزمن ؟  

  تحقیق مصلحة الفرد والمجتمعھــدف الــقواعــد القــانونیة  

ـ وبالرغم  اطار مجتمع معینن ھدف القانون تحقیق العدالة في أ:  _گورویج _ یرى عالم الاجتماع الفرنسي  
من ان العدالة قیمة نسبیة ـ عنده وانھا تختلف بالتالي باختلاف المجتمعات ـ ألا انھ یرى ان الغایة (العدالة) 

  واحدة عند الفرد والدولة معاً.
ً عند فئاولا تتحقق العدالة من دون اتفاق بین مختلف ال ّ المصنع، لا الاختلاف ت. فمثلا یمكن  بین العمال ورب

فقا بینھما ، لأنھما لیسا متساویین،  ّ  تركھما وشأنھما لیت

ل القانون بھدف اقامة العدالة، التي تعني توفیر مصلحة الطرفین.   ّ   بل یجب ان یتدخ
  مم، یجب ان نسعى لتحقیق ھدف اسمى، یتمثل في تقدم البشریة جمیعاً وكذلك فیما یتصل بحقوق الأ



عتقد یمعیار تجتمع فیھ مصالح الفرد والمجتمع. وھي المصلحة العامة  أن دابن (الاستاذ البلجیكي) _  ویرى   
  ن ھدف القانون توفیق قرارات الدولة مع ھذا المعیار.أ

ّى.ن المصلحة العامة تعني ما ینفع البشر الآن ومستقبلاً، (الأأ: كما یعتقـد      جیال الصاعدة) ولھا مظاھر شت
  مة للدولة.خلاقي وفنّي یضمن الثبات ووقاء الأأبإنشاء نظام سیاسي و اولاً: توفیر الأمن والاستقرار، وذلك
یم العلاقات، ظمناخ مناسب لتنمیة المواھب، وتن بناء المجتمع، وتوفیرأثانیاً: یقوم القانون بتأمین سعادة، 

 س.وفتح الطرق، وتوفیر الخدمات العامة (الثقافیة بالذات) والتي تنفع كل النا

         

 ھم؟.السؤال ماذا لو تعارضت المصالح؟ فما ھي المصلحة الأویبقى   

  المصالح الاجتماعیة). ةباوند) الأمیركي الذي بلور نظریة (ھندس رسكو الجواب: جاء على لسان (  
ساس ھدف محدد، وھدفھ ھندسة المجتمع، بإقامة توازن بین مصالح أن القانون یقوم على أیرى باوند: 

  مختلف الفئات.
لغاء مصلحة إذلك لأن منافع الناس مختلفة، وكل فئة من الناس تدافع عن مصالحھا الخاصة، ولا یجوز 

  خرى، بل لا بد من التوفیق بینھا ولكن كیف؟ألحساب مصلحة 

ّ عبر مرحلتین:أیرى باوند      ن ذلك یتم
  ھدافھ.أجتمع و: معرفة ھدف المجتمع. وذلك عبر دراسة فلسفة القانون للتعرف على قیم كل مالأولى 

ّھا تتقدم على غیرھاأھمیتھا. وأھمیة، ومن ثم دراسة مدى : القیام بجرد المصالح ذات الأ ثانیاً      .ی

وكـــذلك وفقا للقیم والأھــداف التي یؤمن ، على المجتمع أمن ھنا فان القانون یختلف وفقاً للتغیرات التي تطر   
 بھا المجتمع .

  المرسومة  . ھ وأھدافالمجتمع الــقواعــد القــانونیة تعزیز قیم وعلیھ فإن أحد أھداف   

    

  ھل ھناك علاقـة تبــادلیة بین القانون والقــیم؟

اللواء دكتور عبدالله الشیخ، أستاذ القانون بكلیة الشرطة، یؤكد أن ھناك علاقة تبادلیة وبنائیة وثیقة   
الأخلاقیة والسلوكیة في المجتمع، لدرجة أنھا تبدو  ومتشابكة بین القوانین الوضعیة، والقیم الاجتماعیة

 منظومة واحدة مترابطة تؤسس لمجتمع راق ومتحضر.

تقدم المجتمعات یقاس بمدى تطبیق وتحقیق سیادة القانون فیھ، وكیف لھ أن یصوغ ویتحكم في «ویوضح:    
لتزام المقصود وفق معاییر رسم العلاقات الاجتماعیة بین أفراده، ومؤسساتھ، أي أنھ یحقق الانضباط والا

  .قانونیة محددة، ھي في الأصل معاییر أخلاقیة عامة

 .وتحضر أي مجتمع یقاس أیضاً بدرجة استجابة أفراده لھذه القوانین، وانصیاعھم لھا   

كعادات راد الأفلتزم بھا حضرة اصبحت لدیھا قیم ومسؤولیات یوھو محق فیما قال  ذلك أن المجتمعات المت    
اجتماعیة وممارسات یومیة ، بینما تجاھد المجتمعات النامیة لفرضھا ووضعھا موضع الالتزام من خلال سن 

القوانین وتشدید العقوبات _مثل قواعد النظافة في الطرقات ، واحترام الاماكن والخدمات العامة ، وانظمة 
  .المرور ، وغیرھا 

  ؟ لقیمالمعرفة القانونیة في تعزیز ا دورما ھو 



تصبح المعرفة القانونیة من العوامل المساعدة على تعدیل وتقویم سلوك الناس، من حیث الالتزام والانضباط   
، ھي حصول الحد الأدنى »المعرفة القانونیة«الشیخ إلى أن المقصود ھنا بـ  الدكتورواحترام القانون. ویشیر

 .من الإدراك والفھم للنصوص القانونیة ذات العلاقة 

ن العلم المفترض بالقانون لا یكفي للحد من أبالقوانین والتشریعات، إذ  العلم لاتعني فقطمعرفة القانونیة ال   
  ؟الانحراف وارتكاب الجریمة

   بل ینبغي أن یقترن العلم بالفھم وبالقناعة المتولدة لدى الأفراد بموجبات ھذه القوانین وضرورة الالتزام بھا.   

یدخل في ذلك عدد من القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تنظم حیاة الناس وعلاقاتھم ونشاطاتھم الیومیة : «  
 .التي تحث على الالتزام بالمعاییر القانونیة والاجتماعیة والإداریة والأخلاقیة في المجتمع

الوسائل ،  تلك  وتنویع لوسائل المتاحةن لنا أھمیة التوعیة  بالقوانین بافي ھذا الإطار یتبی      
لتعریف المباشر للمعنیین كما یبرز دور التدریب وا. كافةالمجتمع  للوصول الي شرائح 

 في المجتمع نشر الوعي السلیم بأحكام القانونم الأمثل و، لتحقیق الفھبتطبیق القوانین 
تعلقة بحمایة مل،ومثال ذلك تدریب العاملین في المجال الاجتماعي والأخصائیین على القوانین ا

والمساعدین لھم على قوانین الرعایة الطبیة الأطباء معاقین ، تدریب الأطفال والمسنین وال
على قوانین الوظائف الموظفین وتدریب ، وحقوق المرضى والابلاغ عن حالات الاساءة 

مل  بقوانین العأصحاب العمل  توعیة ،وحقوقھم وواجباتھم السلوكیة وأنظمة خدمة المتعاملین 
  ...الخ والأنظمة المتعلقة بحمایة حقوق العمال وأجورھم  وكیفیة حل مشكلاتھم  

  السلوك الاجتماعي الـذاتيبن  القانوصلة       
أن القانون ھو إحدى الأدوات الأساسیة في عملیة الضبط الاجتماعي إلي جانب الأدوات علماء الاجتماع رى ی  

   ھو من أھمھا لتمیزه بفرض الجزاء الفوري.الأخرى كالعرف والعادات والتقالید بل 

إن ممارسة الحریة تواجھ بالحدود التي یفرضھا القانون ، وتتعرض لعقابھ وكذلك تتعرض للحدود التي كما     
  یرسمھا العرف ، وتتعرض لمواجھتھ .

ُواجھ    وُاجھ بالقانون وما یـ لما لذلك من لأخرى االضبط الإجتماعي بوسائل ولابد ھنا من خلق التوازن بین ما یـ
  أثر على الأمة في سیادة الأخلاق والقدرة على التطور والإبداع .

تصور ممارسة الحریة في صورة  تتجاوز القوانین والمعاییر ، وتتخطى  كما یقررون أن  
  . شك الي العبث والفوضى الأعراف فإن مؤدى ذلك مفضي بلا

  نظــریة الضبط الاجتماعي وعلاقتھا بالقانون
 جتماع _ایمیلي دوركھایم س ھذه النظریة على تجارب عالم الاأستقوم   

مع المتماسك رحمیا الذي أكد على أن الانحــراف یتناسب عكسیا مع العلاقـة الاجتماعیة بین الأفــراد فالمجت  
  نحراف على عكس المجتمع المنحل .یتضاءل فیھ الا

  تقل فیھا معدلات الجریمة . وأن المجتمعات التي تقیم وزنا لعلاقات القربى والعشیرة  

كما أن رواد ھذه النظریة بنوا  رأیھم على أن أفراد المجتمع المتماسك من ناحیة العلاقات   
  الرحمیة والإنسانیة أكثر طاعة للقانون .



سواء بین الأفراد مع بعضھم أو بین الشعب الاجتماعیة ا الإماراتي في علاقاتھ أن مجتمعن كاد أجزم وأ 
  _علاقات القربى والعشیرة _وفقا لھذه النظریة  القیم الانسانیة إحترام مبادئ   تعززت فیھم ، والحاك

،  انیة  المتبادلة، وذلك یتجلى في صور شتى من العلاقات الانسقبل وجود القواعد القانونیة المكتوبة
  ماسكھ.والاحترام  المتبادل الذي انعكس بدوره على سعادة الشعب وتسالیب التواصل أ وتعدد

  

  

  المفھوم الحدیث للرعایة الاجتماعیة
 المفھوم التقلیدي  للرعایة   الاجتماعیة  .  في بناء الدولة الحدیثةتجاوزت الرعایة الاجتماعیة   

تحول  المفھوم التقلیدي  من مجرد  خدمات تقدم للفرد  إلي   مفھوم حدیث  أساسھ  العمل على  إیجاد ف   
النظم الاجتماعیة ،  وإنسان قادر على المشاركة وتوسیع فرص خیاراتھ  لتنمیة إنسان إیجابي  متفاعل مع 

  قدراتھ  _ بحسب تعریف الأمم المتحدة للرعایة الاجتماعیة .

وفي ھذا السیاق یرى الدكتور عثمان سراج الدین  في بحثھ بعنوان الرعایة الاجتماعیة  مقارنة بین    
  ة : الاتفاقیات الدولیة  والقوانین المحلی

أن الرعایة الاجتماعیة جھود حكومیة  منظمة  تسعى إلي تقدیم الخدمات إلي جمیع الأفراد تحت مظلة التشریعات 
  .والقوانین التي تجعل منھا  حقا انسانیا  واجب التنفیذ من قبل الدولة

لور في العدید من وأرى أن ھذا المفھوم الحدیث للرعایة الاجتماعیة _بحسب تعریف الأمم المتحدة  _ یتب     
لتي تھدف إلي إیجاد انسان فاعل وإیجابي وقادر على المشاركة في التنمیة االتشریعات الإماراتیة الاتحادیة والمحلیة 

ومتفاعل مع النظم الاجتماعیة الحدیثة وصولا إلي تحقیق مراكز متقدمة في مجال التنافسیة العالمیة في شتى المجالات 
.  

  دستور الإماراتي في ال یة الإنسان القیم  حمایة لمبحث الثاني : ا
/ عالمیا في " سیادة القانون " في  27حلت دولة الإمارات  في المرتبة الأولى إقلیمیا والـ/   

.. الذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاییس عدة  2014تقریر مشروع العدالة العالمي لعام 
 .في حكم القانون

/ دولة .. جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى  99ریر الذي شمل / ووفقا لمؤشرات التق   
/ عالمیا في مؤشر غیاب الفساد في المؤسسات العامة التنفیذیة والھیئة القضائیة  17إقلیمیا والـ/ 

.. وفي المركز الأول إقلیمیا و التاسع عالمیا في مؤشر غیاب الجریمة والعنف والمرتبة الأولى 
ا والسابعة عالمیا في مجال العدالة الاجتماعیة .. مؤكدا التقریر على أن النظام إقلیمیا أیض

  .القضائي یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة علاوة على استقلالیتھ وفقا للمعاییر العالمیة

خطاب رئیس الدولة في افتتاح ویتجلى التزام الدولة بتعزیز واحترام  القیم الانسانیة  والاجتماعیة في 
  حیث قال سموه الكریم :   انعقاد المجلس الوطني الاتحادي ردو



" دستور دولة الامارات حرص على صون جمیع الحقوق والحریات على أرض الدولة .. وقد   
عملت السلطات في الدولة على احترام ھذه الحقوق والحریات مما جعل دولة الامارات جنة 

فیھا بأرقى مستویات العیش والأمن  للمواطن والوافد على حد سواء حیث تمتع الجمیع
 والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف " .

وأكد سموه " أننا ملتزمون بأن نمضي قدما بما رسمھ واضعو الدستور لیظل صون الحقوق   
  والحریات أھم ركائز عمل السلطة السیاسیة بجمیع مؤسساتھا 

رافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربیة وھذا كلھ في إطار احترام عقیدتنا الإسلامیة وأع  
   المتحدة "

  إشادة المفوضیة الـدولیة بتشریعات الإمارات الإنسانیة

. التزام   2014في شھر اكتوبر أكدت الدكتورة سلوى غدار یونس سفیرة المفوضیة الدولیة لحقوق الإنسان  
بشكل مستمر لتحسین مجال حقوق دولة الإمارات بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحرص على العمل 

 الإنسان والمساھمة والتفاعل بشكل ایجابي مع الممارسات العالمیة في ھذا الشأن.

وأن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملیة شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقا من إیمانھا وقناعتھا   
واة والعدالة الاجتماعیة والحریات المدنیة بأن الإنسان ھو محور التنمیة وھو ھدفھا وكفل دستورھا المسا

والدینیة فضلا عن عمل الامارات المستمر على تحدیث تشریعاتھا وقوانینھا بما یتماشى مع التزامھا بمبادئ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن وتراثھا الثقافي والحضاري وقیمھا الدینیة 

  امح والمساواة والعدالة.التي تكرس التس

  حقوق الإنسان في نصوص الدستور الإماراتي
وتصون كرامتھ وتنعكس فیھا  والقیم الانسانیة  دستور دولة الإمارات بھ نصوص كثیرة تحمي حقوق الإنسان  

 ھذه الحقوق والقیم .ان العدید من المبادئ المقررة في الوثائق الدولیة لضم

  مبدأ المساواة   

(المساواة ،والعدالة الاجتماعیة ،وتوفیر الأمن والطمأنینة ،وتكافؤ من الدستور :) 14المادة (ورد في المادة     
  الفرص لجمیع المواطنین، من دعامات المجتمع ،والتعاضد والتراحم صلة وثقى بینھم ) .

  عدم التمییز   

تمییز بین مواطني الاتحاد بسبب الأصل او الموطن  ع الأفراد لدى القانون سواء ولای) ( جم25المادة (في و  
 أو العقیدة الدینیة او المركز الاجتماعي ) 

  ة الشخصیةتكفالة حریوحفظ كرامة الإنسان    

كما حظر من الانتھاك  ة الشخصیة وصون الكرامة الإنسانیة تحریكفالة وحفظ كرامة الإنسان   مبادئ أقـر الدستور و
ونص على مبدأ شرعیة الجرائم ، والعقوبات وأن الأصل في الإنسان  و معنویا أجسمانیا الدستور إیذاء المتھمین 

 وذلك یتجلى في المواد التالیة :  البراءة  وللمتھم الحق في محاكمة عادلة  

ون یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ ،أو حجزه ،أو حبسھ إلا وفق أحكام القان ) تنص على أنھ ( لا26المادة (  
  بالكرامة .   الحاطة  وللمعاملةأ. ولا یعرض أي إنسان للتعذیب 



تم من فعل او ترك قبل صدور القانون  (یحدد القانون الجرائم والعقوبات ولا عقوبة على ما  27 المادة و 
  الذي ینص علیھا) .

  

دلة وللمتھم الحق في ان یوكل (العقوبة شخصیة والمتھم برئ حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة  عا 28المادة و  
  من یملك القدرة للدفاع عنھ.

   .  

 والمراسلات  ووسائل الاتصال . حمایة حق الخصوصیة وحرمة المساكن   

یجوز الدخول الیھا بغیر إذن أھلھا وفق أحكام  حرمة المساكن وانھ لا ) 36(في المادة  حیث قرر الدستور  
  القانون وفي الأحوال المحددة فیھ .

قرر حریة المراسلات البریدیة والبرقیة وغیرھا من وسائل الاتصال وان سریتھا مكفولة وفقا   31المادة وفي   
  للقانون .

    

 كما تم النص في مواد الدستور على مجموعة أخرى من الحقوق الإنسانیة   

  جتماعیةالحق في الرعایة الا _الحق  في العمل _الحق في الرعایة الصحیة _  الحق في التعلیم ( مثل :  

كفالة حریة الرأي والتعبیر عنھ بالقول والكتابة في _ر الدینیة طبقا للعادات المرعیة حریة ممارسة الشعائ  
  حدود القانون .

  
  ضمانات حقوق الأسرة  والطفولة والعاجزین

ر  ) من الدستور على أنھ : ( یشمل16تنص  المادة (   المجتمع برعایتھ الطفولة والأمومة ویحمي القصّ
وغیرھم من الأشخاص العاجزین عن رعایة أنفسھم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشیخوخة أو 

 البطالة الاجباریة .) 

كما أن الدستور أولى للأسرة أھمیة كبرى بالنص على أن:  (الأسرة ھي أساس المجتمع ویكفل القانون كیانھا   
 ویصونھا ویحمیھا من الانحـــراف) . 

   

  المبحث الثالث : حمایة القیم الإنسانیة في نصوص القوانین الإماراتیة       
والتي تم الاشارة إلي طائفة منھا في تنفیذا للمبادئ والحقوق والحریات  التي وردت بنصوص الدستور   

تلك تضمنت أحكاما تفصیلیة لحمایة  صدرت في الدولة مجموعة كبیرة من القوانین التيالمبحث الأول 
 الحقوق والحریات التي كفلھا  الدستور للإنسان وتنظیم استخدامھا .

 أولا :  حمایة القیم الانسانیة في قوانین الجزاء  :    



قواعد صارمة لحمایة خصوصیة الأشخاص وحرمة المساكن أثناء القبض  نجد في ھذا القانون   أ_       
 والتفتیش ، وحمایة شرف الأنثى .

یجوز لمأمور الضبط القضائي تفتیش منزل المتھم بغیر إذن كتابي من النیابة العامة مالم تكن الجریمة  فلا  
 متلبسا بھا .

    

وجب على مأمور الضبط  ن ولا تفتیشھناذا كان في المنزل نساء ولم یكن الغرض من الدخول ضبطھو  
  حتجاب او مغادرة المنزل . عة في معاملتھن وأن یمكنھن من الاالقضائي مراعاة التقالید المتب

ندب إمرأة لأجراء تفتیش الأنثى ویتعین أن  من قانون العقوبات الاتحادي  52لمادة اب مشرع كما اوجب ال  
  یكون الشھود من الإناث   

قضت محكمة النقض المصریة أن الإخلال بقواعد التفتیش جزاؤه البطلان المطلق  لتعلقھا وفي ھذا المجال   
 .بالنظام العام 

والقیم الانسانیة تحمي حقوق الانسان  وفي قانون العقوبات الاتحادي  تتجلى العدید من النصوص التيب_     
، وأن المتھم برئ  في القانون  عقوبة إلا بنص جریمة ولا د الجرائم وعقوباتھا ، وفقا لمبدأ لایحدتم ت، حیث 

حتى تثبت إدانتھ، ومبدأ شخصیة العقوبة ، وعدم القبض على الأشخاص او تفتیشھم إلا وفق أحكام القانون ، 
وحظر استخدام القوة أو التھدید بھا لحمل شخص على الاعتراف بجریمة ،كما ورد بھذا القانون مجموعة من 

حریتھ ، أو أموالھ ، أو حرمة مسكنھ .أو تشویھ سمعتھ  النصوص التي تجرم الاعتداء على بدن الإنسان ، أو
  أوانتھاك خصوصیتھ.

ضمانات المحاكمة العادلة ،وحق المتھم  تتجلى  1992) لسنة 35قانون الإجراءات الجزائیة رقم (ج_ وفي     
د في سماع أقوالھ  وحقھ في الدفاع وتوكیل محام ، كما وردت بھ ضمانات الطعن على الأحكام الصادرة ض

، ونظم ھذا القانون حمایة كرامة المتھم وبین حقوقھ في مراحل التحقیق   درجات المحاكمأمام الشخص 
 والمحاكمة وتنفیذ العقوبة .

   

 ثالثا : تعزیز قیم التصالح وحل المشكلات ودیا :  

وذلك یساھم في تعزیز قیم  .زائیة في دولة الإمارات ح في العدید من الجرائم الجإقــرار مبدأ التصالتم   
التسامح ، وتشجیع افراد المجتمع إلي أخذ حقوقھم ن خلال وسائل طوعیة تقیم للعلاقات الرحمیة والانسانیة 

 وزنا .

لوكیلھ  الخاص في  كرارا بقانون الإجراءات الجزائیة  (للمجني علیھ أو 21من أمثلة ذلك ما ورد بالمادة      
من قانون العقوبات وفي   405و 404و 403و 395و 394و 339المواد أرقام الجنح المنصوص علیھا في 

صلحھ  الأحوال الأخرى التي نص علیھا القانون أن یطلب إلي النیابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال اثبات
   ) .مع المتھم  ویترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائیة

عفــو الشامل وكـذلك العفو الخاص عن العقوبة .وأعطى للقاضي سلطة مبـدأ ال كما نجد في القانون الجزائي   
  أو ارتكابھ لأول مـرة. مثل حداثة سن مرتكب الفعل  العفو في الجنح في حالات

ویرى جانب من الفقھ أن أساس ھذا المبدأ ھو عدم إثارة أمر طواه النسیان    مبدأ التقـــادم وھناك نص على    
یز قیم العفو وإعلاء مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد بتحقیق الأمان الإجتماعي .واندثرت معالمھ. وتعز

  والسلم .



توجیھ أفراد المجتمع الي قیمة ومن المبادئ المتصلة بھذا المجال ما نراه في القوانین الجزائیة  من       
ن الجرائم  حیث الزم منھ من خلال إشراك الأفراد في واجب الإبلاغ عأالسھر على حمایة مصلحة المجتمع و

كل من علم بوقوع جریمة مما یجوز للنیابة رفع الدعوى عنھا بالتبلیغ عنھا للنیابة العامة أو أحد مأموري 
 الضبط القضائي .

 

 حمایة الحیاة الخاصة في بیئة العالم الألكتروني _  رابعا   

في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي تم حمایة الخصوصیة لكل شخص من خلال تجریم      
مجموعة من الممارسات التي تشكل انتھاكا لھذه القیمة الانسانیة المصانة  عن طریق وسائل التواصل 

) من 21بنص المادة ( والاتصال الحدیثة كالشبكات الالكترونیة أو الھواتف الذكیة وبرامجھا ، حیث ورد
قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  تجریم الاعتداء على خصوصیة الشخص من خلال : (استراق السمع 

 . )و اتصالات أو مواد صوتیة ، أو مرئیة،أو اعتراض أو تسجیل أو نقل، أو بث ، أو إفشاء محادثات أ

ترونیة أو نقلھا أو نسخھا أو كشفھا او الاحتفاظ بھا كذلك تم تجریم  التقاط صور الغیر أو اعداد صور الك      
، أو نشر أخبار أو صور الكترونیة أو فوتغرافیة أو مشاھد أو تعلیقات أو بیانات أو معلومات ولو كانت 

صحیحیة وحقیقیة  _ أي عن حیاة الأشخاص الخاصة دون إذنھم أو علمھم _ أو في غیر الأحوال المصرح 
 بنص ھذه المادة . بھا قانونا وفق ما ورد

كما ورد في نص  ھذه المادة تجریم التشھیر والاساءة إلي الأشخاص أو انتھاك الخصوصیة من خلال      
استخدام وسائل تقنیة المعلومات  عن طریق إجراء أي تعدیل أو معالجة  على التسجیلات أو الصور أو 

 المشاھد  بقصد التشھیر أو الاساءة. 

 

  

 مد محمد الحماديالمستشار/ محمد أح .

  إدارة الفتوى والتشریع _ وزارة العدل

  

   

  

  

   

   یبــدأ من إقامــة الأسـرة القویة المستقرة یة الإنسانالقیم بناء :  خامسا   

  



یھدف إلي إیجاد مؤسسة ناجحة حیث قانون الأحوال الشخصیة في الإمارات ونجد ذلك  من خلال نصوص   
الــــزواج  نوأكد القانون على أقویة لتكون حاضنة لإنشاء الشخصیة الإنسانیة السویة النافعة لمجتمعھا 

 .رابطــة مقدسـة تعلو بھا إنسانیة الشخص

تي ) من قانون الأحوال الشخصیة الإمارا 19المادة ( كما في نص على الھدف السامي للزواج  ومن ذلك ال    
على أن (الزواج عقد یفید حل استمتاع احد الزوجین بالأخر شرعا ،غایتھ الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة 

  برعایة الزوج ،على أسس تكفل لھما تحمل أعبائھا بمودة ورحمة )

أن الزواج سبیل الإعفاف والاحصان وتكاثر الأمة  ،إذ  یضاحیة للقانون ھذه المادة : ( شرحت  المذكرة الإو  
  اط الله بھ مھمة أساسیة في الحیاة ،لاستدامة النوع على أساس الأسرة المستقرة ...).ان

( وأن على كلا الزوجین ان یراقب الله في  تصرفاتھ مع الآخر ، وأنھ عماد :وتضیف المذكرة الإیضاحیة    
زواج رابطة مقدسة الشخص معھ بأن ال الاسرة الثابتھ التي تلتقي فیھا الحقوق والواجبات بتقدیس دیني یشعر

 تعلو بھا انسانیتھ ،فھو علاقة روحیة نفسیة تلیق برقي الانسان وتسمو بھ عن درجة الحیوانیة ...)

ولقد روعي في صیاغة ھذه المادة الإشارة إلي دور الزوجة في مشاركة زوجھا حمل أعباء الأسرة بمودة     
ورحمة  إذ أن الحدیث النبوي قد جعلھا راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا ، فللمرأة  دور في بناء 

  انتھا اسرة متكاملة مع زوجھا في حمل اعبائھا ،وفي ھذا تكریم لھا وتنویھ بمك

ولتحقیق الاستقرار في الأسرة نجد ان قانون الأحوال الشخصیة اشترط الكفاءة في الزواج كما في المادة   
)   وورد في المذكرة الایضاحیة بیان معنى الكفاءة حیث قالت (وفي اصطلاح الفقھاء ھي المساواة بین 21(

 بینھما . الزوجین في أمور مادیة واجتماعیة بحیث تتحقق السعادة الزوجیة

كما منع القانون التفاوت الشدید في السن نظرا لكونھ لا تقوم  بھ  حیاة زوجیھ سویة في الأغلب الأعم كما   
بررت المذكرة الإیضاحیة  ولذلك منع القانون التزویج اذا كان التفاوت یصل الي الضعف في عمر الزوجین  

  ظاھرة .إلا بقیود معینة  أھمھا إذن القاضي ووجود المصلحة  ال

) على وجوب تقدیم تقریر الفحص الطبي  قبل عقد الزواج بما  یفید الخلو من 27كما نص القانون في المادة (  
  الامراض التي نص القانون على طلب التفریق بسببھا .

 )54نص قانون الأحوال الشخصیة على الحقوق المشتركة بین الزوجین م(و  

  لعطف والمحافظة على خیر الأسرة منھا حسن المعاشرة ،وتبادل الاحترام وا  

  والعنایة بالأولاد وتربیتھم بما یكفل تنشئتھم تنشئة صالحة .  

)  حقوق الزوجة على زوجھا وھي (النفقة ،وعدم منعھا من اكمال تعلیمھا ،وعدم 55وبینت المادة التالیة (  
  منعھا من زیارة اصولھا وفروعھا واخوتھا 

  بھا مادیا ومعنویا . ضرار ة ، وعدم الاوعدم التعرض لھا في أموالھا الخاص  

  ) حقوق الزوج على زوجتھ وھي:56وبینت المادة(  

طاعتھ بالمعروف ، والاشراف على البیت والحفاظ على موجوداتھ، وارضاع اولاده منھا الا اذا كان ھناك (  
 ) .مانع

  

  



  

 المستشار/ محمد أحمد محمد الحمادي

  إدارة الفتوى والتشریع _ وزارة العدل

  

  

  

  

  

  

  القـانون یعزز القیم الإنسانیة من خلال إنشاء المؤسساتساسا :  

 صندوق الزواج مؤسسة أنشأھا ونظمھا القانون وغایاتھا اجتماعیة وتھدف إلي:    

  الإرتقاء بالوعي الأسري لبناء أسرة متماسكة .،  شجیع زواج المواطنین من مواطنات ت  

  إماراتیة متماسكة  تسھم في استقرار المجتمع .وتتمثل رؤیة المؤسسة في بناء أسرة   

وكذلك من خلال سن تشریعات خاصة بفئات من المجتمعات مثل حمایة الأطفال ، والأشخاص ذوي الإعاقة ،   
  ومجھولي النسب .

  قوانین الضمان الإجتماعي وحمایة قیم الأسرةسابعا : 

ھو قانون لھ تأثیر على استقرار   1999ادر عام _ قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة الاتحادي الص     
الأسر من حیث انھ یضمن دخلا للأسرة في حالة تقاعـد أو وفاة رب الأسرة المؤمن علیھ  حیث تنص المادة 

 على انھ في حالة وفاة المؤمن علیھ تؤدى المكافأة الي المستحقین عنھ ، أو توزع حسب أحكام المیراث  42

حقا للأم الموظفة في التقاعد المبكر بھدف التفرغ لرعایة أسرتھا بشرط  أن یكون لدیھا كما أعطى القانون      
  الثامنة عشرة وأمضت مدة خدمة لاتقل عن عشرین عاما .  اأولاد لم یكملو

  حمایة القیم الإنسانیة  تبرز في قوانین الوظائف العامةثامنا :  
حوت قوانین الموارد البشریة  والتوظیف الاتحادیة والمحلیة  عددا من النصوص التي تساھم في إعطاء   

 الأم الموظفة الإنسان متسع لممارسة حقھ الطبیعي في رعایة أسرتھ ، وخاصة 

سریة كأم كتشجیع الأم على التوفیق بین  عملھا الوظیفي وادائھا لرسالتھا الأساسیة وواجباتھا الإنسانیة والأ   
، وذلك من خلال تقریر اجازات خاصة للأم لرعایة طفلھا بعد الولادة مباشرة ، أو لمتابعة إرضاعھ الرضاعة 
الطبیعیة ، وأحقیتھن في الحصول على أجازات لمرافقة الأبناء والسھر علیھم في حالة المرض  سواء داخل 

  الدولة أو خارجھا  ، 



من حق الأمھات حیث اصبح  بشأن الحضانات في الجھات الحكومیة  وكذلك ، ماقرره قرار مجلس الوزراء   
وذلك یدفع الأمھات العاملات إلي  العاملات في أن تھیأ لھن جھة العمل حضانات لأطفالھن في مقر العمل 

 الأمان على اطفالھن عوضا عن تركھن للعاملات المنزلیات  ، كما یشجع على زیادة نسب الانجاب .

  

إجازة وضع براتب إجمالي لمدة  ) تُمنح الموظفة المعینة في وظیفة دائمة53المادة ( على ذلك ومن الأمثلة     
 ان یومیست

. یجوز للموظفة بعد إنتھاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشھر من تاریخ عودتھا للعمل مغادرة مقر العمل 2  
ً تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نھایتھا،  ولیدھا لمدة ساعتین یومیاً لإرضاع  سواء

  جمیع الأحوال تحتسب ھاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب. وفي

   حمایة حقوق المرأة وتعزیز دورھا في المجتمعتاسعا :  
تفاقیة منع جمیع أشكال التمییز الدستور الإماراتي نص على مبدأ عدم التمییز وانضمت دولة الإمارات إلي ا  

ضد المراة ، ووضعتھا موضع التطبیق في شؤون الحیاة المختلفة ، وتحقیقا للمبدأ الدستوري في عدم التمییز 
حفلت التشریعات الإماراتیة بالكثیر من النصوص التي تعزز دور المراة في المجتمع وتسھم في إشراكھا مع 

لموازنة بین دورھا الأسري والوظیفي في الوظائف العامة .وكذلك في الرجل في إدارة الدولة ، وتحقیق ا
 الحیاة الاقتصادیة . 

  الاتحادي ) من المرسوم بقانون الموارد البشریة 47المادة ( من الأمثلة على ذلك  ما ورد بأ _    

  في مھمة رسمیة تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتھا أثناء إیفادھا(   

أو اشتراكھا في أي برنامج تدریبي خارج الدولة مھما كانت مدتھ ، وذلك بنفس درجة السفر المقررة    
)   ولاشك أن ذلك یعزز من مشاركة المرأة العاملة في تطویر ذاتھا  بدون ایة عوائق للموظفة الموفدة

  اجتماعیة أو اسریة .

  حمایة المــرأة في قانون العملب_  

قانون العمل تشغیل النساء في الأعمال الخطرة او الشاقة أو الضارة صحیا أو أخلاقیا وغیرھا من العمال  حظر  
 التي یصدر بھا قرار من وزیر العمل بعد استطلاع رأي الجھات المختصة.

  )  یوم  45( حیث یخق لا أن تتمتع بأجازة وضع مدتھا  كما نظم قانون العمل أجازة الوضع للمرأة العاملة   

 ولھا ان تنقطع عن العمل بدون اجر لمدة أقصاھا مائة یوم منفصلة او متصلة بسبب المرض ، أو الولادة ولا  
  تحسب ھذه الاجازة من الاجازات الأخرى .

فترات راحة إضافیة   مرتین یومیا لإرضاع  طفلھا   تستحق  العاملة على ان المرأة  قانون العمل  كما نص    
  بأجر كامل.   العملتالیة للولادة .وتحسب من ساعات لشھرا)  ا 18خلال( 

تقل عن إحدى عشرة ساعة  قانون العمل  انھ لا یجوز تشغیل النساء لیلا ویقصد بكلمة لیل مدة لا وقرر  
 متتالیة تشمل الفترة ما بین العاشرة مساء والسابعة صباحا.

ة ، أو العمل في مراكز اداریة وفنیة ذات وھناك استثناءات على ھذا الحظر مثل توقف العمل بسبب قوة قاھر  
  مسؤولیة ، العمل في خدمات الصحة او الاعمال الاخرى التي یحددھا قرار من وزیر العمل .

 كما نص القانون على انھ تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل  اذا كانت تقوم بذات العمل  



  

  

  

  

  

  الخلاصة

مما سبق استعراضھ من نظریات علماء الاجتماع  ، وآراء استاذة القانون ، یتضح لنا أن ھناك علاقة تبادلیة بین       
القیم الانسانیة  والقانون في المجتمع ، وأن القوانین الحدیثة تنطوي على كثیر من الأحكام  التي تعزز القیم الاجتماعیة 

 الحیاة ، كما أن  القوانین تعتبر أداة لتعزیز وتعدیل مستویات ممارسة تلك القیم وتسعى إلي حمایتھا في شتى  مجالات 
وتطویرھا بشكل یسھم في نمو المجتمع وتقدمھ  في الوعي والسلوك الحضاري وفسح المجال لكل افراده للمساھمة في 

  الانتاج   

یمھم الاجتماعیة  من خلال النص علیھا في تحمي أفراد المجتمع من انتھاك حقوقھم الانسانیة وقكما أن القوانین   
 ماراتیةمثلھ علیھا من خلال التشریعات الإا أنالقوانین الأخرى التي سق ، وقوانین الجزاء ، وكذلك  مبادئ الدستور

نجد فیھا صدى واسعا  وبارزا  لمبادئ حقوق الانسان ونصوصا جلیة لحمایة قیمھ الاجتماعیة ، النابعة التي   الحدیثة 
  ومبادئ العدالة والكرامة الانسانیة .الإماراتي الدین القویم والعادات والقیم الأصیلة في المجتمع   من

  المستشار/ محمد أحمد محمد الحمادي

 رئیس قسم الفتاوى القانونیة  

  إدارة الفتوى والتشریع _ وزارة العدل

  

    


